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  الخاص الشفافية تقرير
  الدولةالتصرف بأملاك  ومشروع حقول الشمالب

  

  :تقديم 
  

ة الكويت      يعتبر   ة حدي  ل هو الأساس   دستور دول ز           هث دول ويتي المتمي ان الك ام البني ه ق  عصرية، علي

د   ،  نفسهمأالعلاقة بين المواطنين    وثق   بين الحاآم والمحكوم و    الذي أسس العلاقة القويمة    سة   وأآ ة المناف حري

وطن                      ة والرخاء  لل ة والرفاهي ة الاجتماعي ى العدال وحرمة المال العام ووجوب المحافظة عليه آما رآز عل

واطنين رّو ،والم ادئآ و  يلص أس مب اة ل الات الحي تى مج ي ش زام بهم تة ف وطن االالت نعم ال تقرار  ل بالاس

بلاد ب  برفاهية و والمجتمع   ه ال ة    مكان ة    دولي ة  و ساواةالم ولتحققت  مرموق ة الاجتماعي ا    العدال ع إليه  التي نتطل

  .جميعا

  

سعى المخلصون من             أنناآما   ذي       لإنجاح  أعضائه  ننعم ببرلمان شعبي منتخب ي سامي ال  الهدف ال

ه ن أجل شأ م ة ،ان اللتصدي ا ومحاول شرقة للأعم شوه صورته الم ي ت صلون م الت ىمن ي م إل ه ومن ث  قبت

شريعي     ،ة تجاه الوطن والمواطن   ين مسئولياتهم الحقيق  يتخلون عن القسم الذي ادوه ويتهربون م        انه مجلس ت

اته      بي لو قامت الغال   ة      مة من اعضاؤه بواجب اع               لتحققت الرفاهي دلا من انتف راد المجتمع ب ع أف ة لجمي والتنمي

  .البعض على حسب بقية المجتمع

  

ه          –آما أن ديوان المحاسبة      ويتي في مادت ار الدستور الك انون  يكف  – 151 وهو أحد ثم شائه  ل ق إن

ثلاث و   المجتمع    أطراف  لدى آافة    هالمرجع الحقيقي والموثوق في   ويجعل منه    تهاستقلالي خاصة  وسلطاته ال

وطن ممن                 مجلس   ستحق الأمة، وقد تم اختيار صفوة من أبناء المجتمع الكويتي من خير أبناء ال ادة  وني  الإش

  .وصيانتها العامة للمحافظة على اموال الدولة الجليلة أعمالهموالدعم على 

  

ز      ي تعزي ه ف ز ب ذي نعت وطني ال اء ال ل البن ا يكم ل م ساد الإصلاحولع ة الف افة ومحارب ى إض  إل

سال تور ومجل ة دس بة الأم وان المحاس ا ،ودي سى فإنن رأة  دور صحافتنا لا نن ن ج ه م ع ب ا تتمت ة وم الوطني
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ال      ، فكا والمخالفاتتكثير من التجاوزاآشف ال وحرفية إعلامية مكنتها في    ى م ا أن أوقفت تجاوز عل ن له

  .الدولة، وصوبت اعوجاج في مرفق عام، ووجهت القرار نحو وجهته السليمة

  

ة   أموالنا الحق ولحماية    ولإحقاق الخامسة التي نعتمد عليها لخلق دولة المؤسسات         الرآيزةأما    العام

ل من    لاان ومبرليجدي دستور ولا ينفع لا فهي المواطن الصالح، والذين من دونهم ف      ة  طائ وان ولا  رقاب دي

ين الحق والباطل           يز ب يمالتقادر على   الصالح  المواطن  الدون وجود   بف ،صحافةخير في    شر وب ر وال ين الخي

  .فلا وجود لمجتمع متحضر ماله وما عليه يعيالفساد ويبغض  والإصلاحالذي يحب و

  

ه     هي إلا آفة واحدة من الميزان       ما السالفة الذآر  الخمسةئز  ان الرآا  ا    الذي نحمل ادل    أم القضاء الع

ه      ة   فنزاه  ، للميزان الأخرى الكفة هوف ك و   أساس  القضاء وعدل ات ولا سلطان        ضمان  المل وق والحري  للحق

ى القا  لأي ة عل ضائه ويضجه ة   نوا ، ق شفافية الكويتي ة ال ويت   جمعي ضاء الك ة الق ق بعدال عم دت وي تث

  .لدوافع والأسبابا بقوة فلا يجوز التدخل في عمله أيا آانت هاستقلال

  

  :ة ـــلاك الدولـــأم

  

ة  لقد أآد الدستور الكويتي على أهمية حماية         ى تحصيل            أملاك الدول ا شدد عل ا آم  وعدم العبث به

ا                    ع، ولكنن ا من دعامات المجتم ساواة لأنه الأموال العامة وأوجه التصرف بها  آما آفل تكافؤ الفرص والم

وان المحاسبة             ارير دي ـلاً                 حين النظر في تق اك خل ة نجد أن هن شورة بالصحافة المحلي ضايا المن ذلك الق وآ

  .ها مما جعلها وآأنها أراض سائبة رمت بأملاك الدولةآبيرا يطول قضية 

  

ل                         شغيل والتحوي اء والت ا يعرف بنظام البن ادرات أو بم شاريع المب ابع  م  نجد   B.O.Tولعلنا حين نت

  :الملاحظات التالية

  

 :  بين الجميعغياب المنافسة العادلة  )1

شاريع                 اك م ذا النظام، فهن لو آانت هناك منافسه عادله وشفافة بين الجميع لما وجهت سهام النقد له

صادية خبرة تجارية أو      لا لأفراد تمت ترسيتها    شاسعة وبمساحاتآبيرة   الغ         اقت م تكن بأرصدتهم مب م ول  له
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ة              ساواة       الإحساس  هاأساس الحد الأدنى من نفقات المشروع، وهذه خلقت فجوة اجتماعي ة والم اب العدال  بغي

م تتحقق من                       ة ل أن الجهات الحكومي وان المحاسبة ب ارير دي ة لكل   الملاءة في المجتمع، وقد أثبتت تق  المالي

ا من                          ى ضعف مستوى بعض دراسات الجدوى وخلوه شاريع بالإضافة إل ذ الم ى تنفي مستثمر وقدرته عل

 .المتطلبات الأساسية

 

 : الدولةأملاكلوائح الخاصة بالتعاقدات في عدم وضوح الآليات وال )2

ستغلون    ضعيفة ي وس ال ت أصحاب النف ذه جعل ة، وه ات المانح دد الجه ا وتع رة تغييره ذلك آث وآ

دة التلاعب    ن ح ة زاد م ات المانح دد الجه ا أن تع النظم، آم وفرة ب رات  المت ن الثغ دخلون م ضبابية وي ال

ا          زاز آم سياسية واستغلال              والفساد وازدادت معها الرشاوى والابت ساومات ال ذرة للم ة ق ا أصبحت لعب أنه

 .النفوذ 

  

 :القصور في التنظيم القانوني والتشريعي  لنظام  المبادرات )3

سياسية   ساءلة ال اب الم د، عززه غي ي البل ة ف صادية واجتماعي ق فوضى اقت أنه أن خل ن ش ذا م وه

ل     B.OTالجادة والصالحة، جعل نظام      ول و خي ائد ومقب ه عرف س ليم وذو      و آأن ان الوضع س بعض ب  لل

ة      ع حتمي ة م م العملي وانين تحك شريعات وق اد ت ضرورة إيج رى ب ذلك ن بلاد ل رة لل صادية آبي دوى  اقت ج

ا دون أي تعويض مع                           ات الجسمية منه ود ذات المخالف اء العق ذة وإلغ ة والمنف ود المبرم ة العق مراجعة آاف

  .أموالها مراقبتها مراقبة صارمة من أجل حماية أملاك الدولة و

 

  :غياب الشفافية والعلانية في التعاقدات )4

ر  اوت آبي ق تف ا خل ستثمرين مم ين الم العقود ب ر ب تلاف  آبي ود اخ ى وج دوره إل ذا أدى ب وه

و        اوت ه ه التف م أوج ل أه ة، ولع ا الدول صل عليه ي تح ستثمر أو الت ا الم ي يحصل عليه ازات الت بالامتي

ة الإيجارات        الإيجارات الخاصة بالأراضي والمباني الح     كومية، آما أن نفوذ بعض المستثمرين خفض قيم

يم المقصود        % 70بنسبه تصل إلى   ة ، إن التعت وال الدول أملاك وأم سئول ب ر م تقريباً  وهذا يعتبر عبثاً غي

واء     ود وفق أه ا          جعل الجهات المسئولة تفصل العق ا م ع غالب د التوقي ود  بع ل أن العق ه ب ستثمر ورغبات الم

 .تعدل لمرات عدة
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 :التقصير في تحصيل أموال الدولة )5

اً مدى التقصير في تحصيل              ا جلي ة يتضح لن ر حول أملاك الدول من تقرير ديوان المحاسبة الأخي

ارب  ا يق ى م ة وصل بعضها إل وال الدول ى ع15أم ود إل ذا يع ويتي وه ار آ ون دين ود إدارات  ملي دم وج

أن  ستثمر ب ود الم سبب تع ذلك ب ة التحصيل وآ وم  بمتابع ة تق ةمتخصصة ومهني  هي أملاك أملاك الدول

، وعليه  1997سائبه وآأنها ملك خاص للمستثمر، حتى أن بعض المستثمرين لم يسددوا ما عليهم منذ عام                

ك للدو     شأن الإيجار  لكل مل ستثمر ب ه للم ايير ملزم رى ضرورة وضع مع سائد  ن سعر ال ة وأن يكون بال ل

ة التحصيل                ى متابع ادرة عل اءات ق اد آف ك إيج م من ذل ة للتحصيل، والاه بالسوق بالإضافة إلى وضع آلي

 .بصورة عادلة تحفظ حق الجميع ودون المساس بالمستثمر

  

 :غياب الرؤية المستقبلية لدى الجهات المعنية )6

ات التصرف        سي من عملي اب الهدف الرئي أملاك  أي غي ة  ب ات     الدول ذي يجب أن يحدد أولوي و ال

وان المحاسبة التخبط الواضح             ارير دي المشاريع التي تساهم في دفع عجله  الاقتصاد، فمن الملاحظ من تق

رره                  أملاك الدولة   في توزيع    ة ومك ر تنموي شاريع غي ك الم دون النظر إلى أهمية هذه المشاريع، فأغلب تل

ستغل    ي ت ع الت ساسية المواق ن ح الرغم م المعنى     ب ضافة ب ة م ة قيم ى الدول ا لا تعط ا، إلا أنه ها  وجاذبيته

ه                 ا دفع ة  والإعلان عنه شاريع التنموي الاقتصادي الحقيقي، وهنا لابد من تحديد أولويات الدولة بالنسبة للم

 .واحده على أن يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد وبعدالة وبمنافسه علنية بين الجميع

  

   :لاستحواذ على أملاك الدولةاستغلال النفوذ في ا )7

ات التي تمت                         وان المحاسبة أن أغلب التجاوزات والمخالف ارير دي فقد تبين من خلال تفحصنا لتق

ذي يجعل من             الدولة أملاكعلى   ة الأمر ال  هي لمستثمرين يتمتعون بنفوذ واسع النطاق داخل أجهزة الدول

ستحيل         ة    في ظل الأوضاع الق       –الصعوبة أن لم يكن من الم ى       –ائم ه واضحة عل اك أمثل بتهم، وهن  محاس

استخدام النفوذ منها البدء بالمشاريع قبل توقيع العقود مع  وزارة المالية وآذلك تعديل القيمة الايجارية بعد                 

  .  توقيع العقود ومنها أيضاً إضافة استخدامات تجارية دون أخذ الموافقات الرسمية

ود ومحاسبة              وهنا نرى ضرورة ضبط الإدارات المشرفة        ة العق ة آاف شاريع ومراجع ذه الم ى ه عل

  . سواءً آان موظفاً أو مستثمراً المخطئ
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  :مشروع تطوير حقول الشمال 

  

شفافية              1993منذ انطلاق الفكرة في عام        وحتى اليوم ونحن نرى بأن المشرع لم تكتمل عناصر ال

ة والمجلس   ( وذهب به الطرفان     فيه، ر       ) الحكوم ة غي ة رمادي ى منطق ع          إل د خصوصا وان الجمي ة للبل  مجدي

ين   دراسات   تقع بين أيدينا في الجمعية وأيدي ديوان المحاسبة أي        يطلق عليه مشروع الكويت ومع هذا لم         تب

ة       عدم إنبل  الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع      اون الحكوم ا يخص    تع وفير  فيم ة  لومات ال  المع  ت  متعلق

د      هت هميأ من    للت قالخاصة به   الجدوى   اتبالمشروع ودراس  صادية للبل ا      وجعلت    الاقت ه مشروعا تنموي   من

راً  الأمر من شأنه أن ي  اوهذ عاديا آغيره من مشاريع يتم تنفيذها في القطاع النفطي بشكل يومي،            خفض آثي

ي   الإنتاجبين   ما الأرقام تضارب   أن ماآ،   والحيوية المضافةمن قيمته    امن   الفعل  وعالمشر  ودراسات  للمك

   .برمته الموضوع ه  اتجاالمشرع والشارع وتخلق الشكوك لدى الغموضد زيت المعلنة

  

ات  من  أن   منحن نعل   ع الاطراف هي        أولوي اج و     جمي ادة الإنت وق     زي ة حفظ حق روة   و الدول ة ث حماي

ك هو             البلاد من العبث والاستغلال      م         آما تتفق آل الأطراف أن المرجع في ذل و الحك ويتي فه  الدستور الك

شك                      في آل   الفصل  و ه ال وقر ينتاب ة الم ان عدد من أعضاء مجلس الأم ك، وإذا آ سبب     ذل اه المشروع ب تج

ص انق ام ت  المعلوم ضارب الارق ل      وت ى آ ة الحصول عل و الأم م ممثل واب وه ؤلاء الن ق ه ن ح ان م ف

ى ضرورة         هذا المشروع الهام،     إلىالمعلومات التي تجعلهم مطمئنين      ة جوانب     طرح   ونحن نرآز عل  آاف

ى    شفافية  المشروع ب   ة حت ين  يعرف  آامل ع المعني ائق الم   جمي ة الحق وفير دراسة      آاف ة بالمشروع، مع ت تعلق

  .المخاطر الخاصة بالمشروع والمتوقعة طوال فترة الاستثمار

  

سجل                 إلى نبارك قرار الحكومة الذهاب      إننا ذا المشروع، وهي خطوة ت وقر في ه  مجلس الأمة الم

ة       وان المحاسبة           لهم، آما نبارك قرار اللجنة المالي ة تكليف دي داد  في مجلس الأم ر حول مشروع    بإع  تقري

زود                   الشمال، ولكن لاحظنا جميعا أن التقرير لم يكن متكاملا لأسباب قد تتعلق بالشرآة الحكومية حيث لن ت

م                ان من المه ذا ف ل، ل ادة الديوان بالبيانات اللازمة مما جعل تقريرها غير مكتم وان المحاسبة    إع  تكليف دي

ا     إلزام التي طلبها، آما يجب      البياناتتكمال آافة   لاس ات التي يطلبه ة البيان  الجانب الحكومي على توفير آاف

- 5 - 



 

ا  وإلا تقريره بشكل واف،     لإعدادالديوان   اد المشروع من       ن الجانب الحكومي يتحمل تب        ف أخير اعتم عات ت

  .جانب مجلس الأمة

  

شرآات    تنفيذه وتحقيق اهدافه يجب  د  لضمان نجاح المشروع عن   و ى ال  احكام الرقابة والاشراف عل

  .في بعض الشرآات النفطية والإشراف الرقابة فاعليه ضعف فالتجارب السابقة تؤآد ،المنفذة

  
  : اماًـــــخت

اش  موضع ال   إن تسليط الضوء على نقاط الضعف يعطي القضايا        ستقبل لتخفيف ال       نق وه بالم ات ثغر  ق

ي  ستطاع ونحن ف در الم شفافية الق ة ال ةجمعي ي خلكويتي ساعدة ف ا الم ساد ق مهمتن ن الف ال م ع خ  مجتم

ا الحنيف ونصوص         وتعزيز الشفافية من خلال        يم دينن ت ق ذي ن     الدس ويتي ال ذه          ور الك ل ه ه في مث تكم إلي ح

  .القضايا

- 6 - 


